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الاثنين 9 تشرين الثاني 2026‏ م
الموضوع الرئيسي: الأذان والإقامة.
العنوان الفرعي: اختصاص الأذان والإقامة بالصلوات الخمس
[bookmark: _GoBack]بسم الله الرحمن الرحيم
قال السيد اليزدي: (وهما مختصان بالفرائض اليومية، وأمّا في سائر الصلوات الواجبة فيقال: «الصلاة» ثلاث مرات)[footnoteRef:1]، يعني أن الاذان والإقامة -والذي قال  بالاحتياط الوجوبي في الإقامة خصوصاً- مشروعة في الصلاة المفروضة فقط. [1:  المستند في شرح العروة الوثقى (طبعة الموسوعة): ج13، ص243.] 

والمقصود بالمفروضة الصلاة التي أوجبها الله سبحانه، وأما الصلاة الواجبة قد تكون غير اليومية الخمسة أيضاً، فالإنسان ينذر ركعتين واجبة، ولكنّها ليست من صلوات الخمس، وليست مفروضة، بل هي واجبة، ومثل صلاة الآيات ونحوها.
فقول السيد اليزدي (رض): (الفرائض اليومية) فيها إقامة، فلا يقصد بذلك مقابل المندوبة، بل مقابل السنّة، يعني الصلاة التي أسسها الله سبحانه.
واختياره (رض) هذا التعبير دقيق جداً.
والسيد الأعظم (رض) وكذلك مقرّر بحثه الشريف لم ينبّه على ذلك هنا، وفي مكان آخر فسّر هذا التفسير -وهو مفروضة- يعني جاء الأمر من الله سبحانه.
فعليه كان تعبير السيد اليزدي (رض) تعبيراً دقيقاً، حيث استعمل كلمة (الفرائض) وصلاة المفروضة، ولم يستعمل كلام الصلاة الواجبة.
ثم استدل بعضهم على مشروعية الأذان أو الإقامة في الصلاة الواجبة مطلقاً، سواء كانت من خمس أو غير الخمس، مستنداً إلى روايات معتبرة، وهي:
الرواية الأولى: 
ما ذكره صاحب الوسائل عن الشيخ (قده) في التهذيب، بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : «لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة  ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به، سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال : لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة»[footnoteRef:2]. وهذه الرواية موثقة ومعتبرة. [2:  وسائل الشيعة: ج5، ص444، أبواب الأذان والإقامة، باب 35، حديث2.] 

في الرواية لم يحدد الإمام عليه السلام ما هو المقصود من «الصلاة»، ومحل الشاهد في الرواية هو قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بأذان وإقامة».
بعضهم -حسب ما ذكر مقرر بحث السيد (رض)- فهم من هذه الرواية أيّ صلاةٍ: المفروضة والواجبة، والمندوبة، فإنّ إطلاقها يشمل عامّة الصلوات، فقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا باذان وإقامة»، يشمل مطلق الصلاة غير ممكنة وغير صحيحة بلا أذان وإقامة.
السيد الأعظم (رض) رفض هذا الاستدلال، والعمدة في المقام السؤال والجواب، لازم ننظر فيهما، فإن المعصوم سئل عن صلاة مفروضة، هل يؤذّن لها، وبعبارة واضحة السؤال عن المصلي لا عن الصلاة، ليس للمصلي أن يصلي صلاة مفروضة بلا اذان وإقامة، لا أن كل صلاة فيها اذان وإقامة، فهم المستدل من هذه الرواية كل صلاة مهما كانت الصلاة هي فيها اذان وإقامة، وهذا ليس صحيحاً، فإن السؤال في الرواية انما عن المصلي إن أراد أن يصلي وإن كان مريضاً فعليه أن يؤذن ويقيم.
الرواية الثانية:
رواية أخرى موثقة -يعني معتبرة- استدلّ بها في المقام نقلها صاحب الوسائل عن التهذيب باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ): «قال إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم ، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود ، أو بكلام ، أو بتسبيح»[footnoteRef:3]. [3:  وسائل الشيعة: ج5، ص397، أبواب الأذان والإقامة، باب 11،  حديث4.] 

فهم المستدل من هذه الرواية مطلق الصلاة، يعني كل صلاة مقابل المندوبة.
وهذا اشتباه، فليس المقصود بالمفروضة مقابل المندوبة، بل يعني الصلاة التي اوجبها الله سبحانه، وطلب من العبد على نحو الوجوب.
قال (عليه السلام): « إذا قمت إلى صلاة فريضة » إنما كلمة فريضة واردة من هذه الكلمة، وتمسك المستدل بها لإثبات مطلوبه، وهو غير صحيح، وإلا محل السؤال والجواب من هذه الرواية:  أنه لابد -على نحو الاستحباب- من الفصل بين الاذان والإقامة بالجلوس، إذا كان صحيحا يصلي عن قيام يفصل بين الاذان والإقامة بقعود، أو بكلام -أيّ كلامٍ- ولو دعاء، أو تسبيح يفصل بين هاذين العملين الاذان والإقامة.
فمحل الشاهد أنه المستدل فسّر كلمة «فريضة» بمعنى واجبة، وليس كذلك، بل مقصود بالفريضة الصلاة التي فرضها الله سبحانه في العباد، لا أنه تجب الصلاة بسبب من الأسباب، مثلاً صلاة أخرى الإنسان ينذر ركعتين فيصلي، فالصلاة تكون واجبة ليست مفروضة، إذا نذر الصلاة ركعتين هي تصبح واجبة، ولكن لا تصبح فريضة، يعني ليست من الصلوات التي فرضها الله سبحانه على عباده.
الروايات التي ذكرت أنه لا أذان ولا إقامة في غير الصلوة اليومية
الرواية الأولى: وهي معتبرة سندا، ما رواه في الوسائل عن الشيخ الصدوق، بالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن قال أبو جعفر عليه السلام : «ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة»[footnoteRef:4] .  [4:  وسائل الشيعة: ج7، ص429، أبواب صلاة العيد، باب 7،  حديث5.] 

المقصود من هاهنا كلمة فطر وأضحى الصلاة في العيد، وهذا صريح بأنه ليس فيه اذان وإقامة، يعني ليست هناك صلاة مفروضة في يوم العيد ويوم الأضحى، هذه رواية أيضاً تدل على أنه لا اذان ولا إقامة في غير الصلوات الخمس.
الرواية الثانية:
الوسائل عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء»[footnoteRef:5]. [5:  وسائل الشيعة: ج7، ص429، أبواب صلاة العيد، باب 7،  حديث7. لم يقرأ سماحته (دام عمره) نص الرواية في مجلس الدرس وإنما اكتفى بذكر رقمها.] 

الرواية الثالثة:
الوسائل عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : «ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليكن ينادى : الصلاة ثلاث مرات»[footnoteRef:6]. [6:  وسائل الشيعة: ج7، ص428، أبواب صلاة العيد، باب 7،  حديث1.] 

ثم السيد الأعظم (رض) في ضمن كلماته أنه أكد على ثبوت الاذان في الفرائض الخمسة يقول: (عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، بل لم ينقل الخلاف حتى من أهل الخلاف. مضافاً إلى السيرة القطعية العملية المستمرة إلى زمن المعصومين ، ولم ترد حتى رواية ضعيفة تشعر بالأذان والإقامة لغير الصلوات اليومية مع كثرة الابتلاء بها ، فيكشف ذلك عن عدم المشروعية).
 هذا تأكيد لما وصل إليه في البحث المتقدم، لا أنّه شيء جديد، بل عكس ما وصل إليه في الكلمات السابقة حيث في الكلمات السابقة رفع يده عن وجوب الإقامة، قال أنه لو كان الإقامة واجبة لكانت مشهورة، هاهنا يدعي الشهرة، وينسب إلى بعض الفقهاء دعوى الاجماع.
ما ادري هذا كلام مقرر بحثه هكذا او، أفتى السيد بدعوى الاجماع والشهرة في الصلوات الخمس، وكان قد انكر وجوبهما وقال لا نقول بوجوبها فلو كان واجب الاذان لكان مشهورا، وهاهنا يدعي الشهرة، فالسيد أوّل نفى وجوب الاذان والإقامة ، لو كان مشهورا لكان شائعا اشتهر، هكذا قال في السابق أنه ليس مشهوراً، وليس مسلماً، بل هاهنا يدعي الشهرة وينسب إلى بعض الفقهاء الاجماع في الاذان والإقامة للفرائض الخمس.
والتأمل في كلام السيد في الموضعين يثبت المخالفة بينهما.
وللكلام متابعة، والحمد لله رب العالمين

